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والله ولى التوفيق

الباب الأول

الدلالة الذاتية للعقوبة

الفصل الأول 

فحوى العقوبة

الدلالة الذاتية للعقوبة هو تعبير يراد بـه الكشف عن مضمون العقوبة أو فحواها وبيان الخصائص المميزة لها – اشرح ذلك ؟ 


أولا : فحوى العقوبة

· كثيرا ما استعمل الفقهاء فى الفقه المصرى المقارن كلمة العقوبة ومع ذلك لا يوجد إجماع حول المعنى المقرر لها 
فمثلا
	يرى البعض الأخر
	يرى بعض الفقهاء

	أنها إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها 

	أن العقوبة هى الجزاء الذى ينطق به القاضى تطبيقا للقانون 



· ويمكن الاعتقاد فى أن معنى كلمة العقوبة يرتبط تماما بتاريخها وبالغايات المرجوة منها لأننا اذا تتبعنا مثلا العهود البدائية وحيث كانت الغلبة لنظام الانتقام أو الثأر ، أى حينما كان المجنى عليه يسعى للقصاص من الجانى فان العقوبة كانت تنصرف الى تحقيق غايات الانتقام أو الثأر 
· ولم يكن للعقوبة فى هذا النطاق أى أهداف أخلاقية أو نفعية فلم يقصد بها أى نوع من الردع العام أو الخاص 
· على أنه لما حل نظام الجماعة سواء تمثلت فى مجتمع الأسرة أو القبيلة فى مرحلة متأخرة من هذا التكوين الاجتماعي محل المجنى عليه فى مباشرة انزال العقوبة . ولما أن قامت الدولى كتنظيم سياسى فقد سلبت الأفراد حقهم فى انوال العقوبات وحلت هى محلهم فى استيفاؤه 
· ويؤكد الفقهاء على أن العقوبة وان اختلفت فى مظاهرها ومسمياتها الا أنها تلعب دور مزدوج ، ويصح أن يطلق على دور مزدوج ، ويصح أن يطلق على دورها تعبير وظائف العقوبة ، وهى لا تخرج عن : 


1) إما تحقيق أغراض أخلاقية 

ب)  أو تحقيق أغراض نفعية 
        
 
العقوبة تلعب دور مزدوج إما تحقيق أغراض أخلاقية وإما أخلاق نفعية – اشرح ذلك 


أولا 
الوظيفة الأخلاقية للعقوبة : 

· العقوبة هى احقاق للعدالة وتكفير عن الخطيئة 
· مؤدى هذه الوظيفة المبتغاه من وراء العقوبة هو ما قاله وأكده الفقهاء القدامى من أن مخالفة القاعدة القانونية الجنائية هو خرق واعتداء على نواميس الحياة الاجتماعية ولا أثر للحفاظ على المقدسات الاجتماعية جبر الضرر اذا وقعت الجريمة الا باقرار العقوبة 
· على أن هذه الوظيفة الأخلاقية لم تتوارى بعد ما ظهرت فكرة الدولة وان برزت فكرة الحق الاجتماعي فى العقاب 
· على أنه لما أن تولت الدولة مباشرة هذه الصلاحية فقد اتسمت العقوبات الموقعة منها بطابع الشدة أو الغلظة 
· وكان من مظاهر ذلك مثلا وضع الطوق الحديديى فى عنق المحكوم عليه ووشمه بعلامات تدل على صفته كمجرم ، كما طبقت عقوبات مغلظة مثل التغريب والنفى أو الإبعاد عن الموطن 
· وفى إطار من الوظيفة الأخلاقية للعقاب لا يجب أن نغفل دور العقوبة فى التفكير عن الذنب لأنه إذا كان مناط إنزال العقاب هو الإثم أو الإذناب ، فان فى العقوبة عدل لهذا الخطأ الأخلاقى 
· وهذا واضح فى تقسيم الجريمة الى عمدية وغير عمدية وبالتالى تفاوت احتقار المجرم 
· لا بل واكثر من ذلك فان مراعاة هذه الوظيفة الأخلاقية للعقوبة هو ما يدعو الى ارتفاعها كلية وعدم تطبيقها لو كان مرتكب السلوك الاجرامى من صغار السن أو من المجانية لانتقاء الحاسة الأخلاقية لديهم ولأن العدالة الاجتماعية لا تضار لو لم يوقع العقاب على أحدهم أن هو أقدم على ارتكاب الجريمة 

وهنا يثور تساؤل 

هل أثمرت الدعوة الى إحلال فكرة المعاملة الجنائية القائمة على إصلاح المحكوم عليه وتهذيبه فى القضاء على الوظيفة الأخلاقية للعقاب 

· يرى الفقع الغالب وبحق أن الأبحاث العلمية المتقدمة قد أضحت تشكل مصدر خطورة على أداء العقوبة لوظيفتها الأخلاقية 
· وقد أصبح الرأي العام ينادى بالاعتدال فى العقوبات الجنائية بل أنه ينادى فى بعض الأحوال بالرأفة بالجناة ولربما أثر ذلك سلبا فى الوظيفة الأخلاقية المرجوة عن العقوبة 
ثانيا 
الوظائف النفعية للعقوبة : 

1) العقوبة تحقق الردع العام والخاص : 
· يقصد بالوظائف النفعية للعقوبة تحديد الفائدة المرجوة منها 
· فالعقوبة لا تلعب دور أخلاقى فحسب ، وانما لها دور نفعى اذ هى تحقق وظيفة أساسية قوامها الردع أو الزجر 
· يقصد بذلك ما تحققه العقوبة من إيلام ينزل بشخص مرتكب الجريمة ، إذ يترتب على تطبيقها على الجانى تخويف الآخرين من أقرانه فى المجتمع ممن قد تسول لهم أنفسهم الأقدام على إتيان ذات الفعل المجازى عنه أو المعاقب عليه 
· ويصف الفقهاء هذا الأثر الرادع للجزاء الجنائى بصفة الردع العام أى ردع عامة الأفراد عن ولوج طريقة الجريمة ابتداء 
· على أنه الى جانب هذا الردع هناك ما يسمى بالردع الخاص وينصرف معناه الى ما يسببه ألم لعقوبة فى نفس الجانى الذى ارتكب جريمة بعينها 
· لأن يجرم ثم يعاقب عقوبة شديدة تحدث هذه العقوبة أثرها فى نفسه فتحول بينه وبين العودة الى الإجرام مرة أخرى 
2) العقوبة وغاية الإصلاح : 
· من المتصور أن تؤدى العقوبة وظيفة تربوية فيكون غايتها الإصلاح 
· فمن يرتكب الجريمة يكشف عن فرد فاسد بحاجة الى الإصلاح ، بما يضمن عودته الى التفاعل الاجتماعي البناء ، وفى سبيل بلوغ هذه الغاية يجب الاستعانة بالعقوبة 
· ولما كانت أسباب الانحراف الاجتماعى متنوعة ومتباينه ، فأنه يجب كذلك المغايرة فى سبيل المعاملة العقابية 
3) دور العقوبة فى عزل المجرم عن المجتمع : 
· اذ يترتب على هذا العزل تجنب الضرر الذى يمكن أن يحدثه الجانى فى المستقبل 
· ويكفل المشرع وسائل معينة للعزل منها الحكم بالإعدام الذى يعتبر بمثابة تخلص نهائى من الفرد الذى أهدر النظام الاجتماعى 
· مثلما هو الحال فى القتل العمد أو فى جرائم أمن الدولة من الدرجة الأولى مثل جرائم خيانة الوطن أو الجاسوسية . وبالمثل تعتبر العقوبات السالبة للحرية نموذجا أخر لا يعاد المجرم عن المجتمع 
· وكذلك يعتبر النفى أو الابعاد من الجماعة عقوبة نفعية تهدف تجنيب المجتمع للضرر الذى يمكن أن يلحقه به مرتكب الجريمة فيما بعد 
العقوبة بين الإيلام والإصلاح وبين الجهة المنوط بها التنفيذ

· غالبا ما يعهد القانون الداخلى فى كل دولة بهذه المهمة الى رجال الإدارة وهم أعضاء فى السلطة التنفيذية على أنه قد يستند المشرع مهمة متابعة التنفيذ والإشراف عليه للسلطة القضائية حتى يضمن النزاهة والاعتدال فى التنفيذ 

ثانيا : خصائص العقوبة 

تتمتع العقوبة بعدة خصائص

 1

تتميز العقوبة بخاصية الإيلام : 

· يعد الايلام صفة ملازمة للعقوبة فى معناها التقليدي ووجه هذه الملازمة هو النظر للعقوبة كأثر للجريمة . ذلك أن المشرع حينما يتدخل بموجب نصوص القانون الجنائى فانه يقصد بذلك الحفاظ على الحد الأدنى لأسس التعايش الاجتماعي 
· ويمكن أن يوصف الايلام هنا بانه ايلام مقصود وهو ما يعنى أن يتم انزاله عمدا بالجانى الذى كدر الأمن وأهان المقدسات الاجتماعية 
· وهكذا لا توقع العقوبة عن خطأ من المشرع او عن عدم قصد منه ، كما وأن السلطة القضائية تمارس اشعار الجانى بهذا الايلام بموجب ما تصدره من حكم جنائى نهائي 
 2

تتميز العقوبة بكونها متناسبة مع الجريمة : 
· يقصد بهذا التناسب تمشى مقدار العقوبة المقررة للفعل المخالف للقاعدة الجنائية مع درجة الإذناب المتوافرة لدى الجانى 
· وتطبيقا لذلك نـجد مثلا المشرع يشدد العقوبة على القتل العمد اذا اقترن ذلك مع سبق الإصرار والترصد 
 3

تتميز العقوبة كذلك بكونها محددة : 
· أى معلومة سلفا لدى الكافة من قبل اتيان السلوك المتعارض مع القاعدة النمطية العقابية 
 4

خاصية العقوبة انها خاضعة لمبدأ المشروعية : 
· اذ لا جريمة الا بنص ولا عقوبة الا بنص كذلك . ومعنى ذلك أن العقوبة لا يتوافر أساسها الا اذا نص عليها فى قانون مكتوب بما يحققه علم الكافة بها 
 5

خاصية العقوبة أنها لا تطبق الا بموجب حكم قضائى : 
· اذ يصح ان نترك أمر تطبيقها للسلطة التنفيذية لافتقارها للصلاحيات الضمانات اللازمة لتقييم السلوك الاجرامى ولتقدير العقاب ، ذلك بعكس السلطة القضائية المنوط بها تحقيق العدالة والمهيمنة حسب الأصل على هذا التحقيق أو الأداء 
 6

خاصية العقوبة كذلك كونها ملزمة : 
· ينصرف معنى هذه الخاصية الى أن الأفراد لا يملكون الاختيار بين الخضوع للعقاب أو عدم الخضوع له ، بل أكثر من ذلك فان القاضى ذاته لا يملك الإقلاع عن توقيع العقوبة اذا قر فى ضميره إدانة المتهم 
· ولا يدحض فى صفة الإلزام كخاصية للعقوبة أن يجعل المشرع لها أحيانا حد أقصى وأخر أدنى 
فمثلا : قد تكون المصلحة المحمية من قيمة عالية أو غير عالية وهو ما يجب أن ينعكس أثره على مقدار العقاب ، أن من يسرق مالا زهيدا لا يعاقب بمثل ما يعاقب به سارق الكثير 
· وبالمثل قد يكون لظروف ارتكاب الجريمة دور مؤثر فى تراوح العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى . فمثلا فى جريمة الضرب قد يثبت ان المجنى عليه قد استفز الجانى فدعاه بذلك الى إحداث فعل الضرب 

أهلية العقاب 

· يقصد بأهلية الشخص للعقاب توافر الملكات الذهبية والنفسية السليمة المبررة لمحاسبته ومجازاته عقابيا 
· اذ المشرع لا يعاقب من تغيب عنه هذه الملكات أو القدرات مادام أساس المسئولية والعقاب هو الاختيار الحر والقدرة على أعمال الشعور والاختيار لأن من تمتنع عنده هذه الامكانيات لا يصح أخلاقيا محاسبته أو معاقبته 

نصل بك حيث لا يستطيع الآخرون

الفصل الثانى

       مفهوم العقوبة الجنائية وأساسها عبر العصور التاريخية 

من الحقائق المؤكدة عند المؤرخين أن الثأر أو الانتقام كان هو الوسيلة الوحيدة والمثلى لاستيفاء العقوبة من الجانى فى القدم – اشرح ذلك ؟ 

· لقد وجدت ظاهرة الثأر كتراث تاريخي متوافر لدى كل الشعوب والحضارات إذا لم يخلو منه مجتمع من المجتمعات البدائية كما لم تخل منه حضارة من الحضارات السابقة سواء فى ذلك المدن التى اتخذ فيها القانون شكل العرف أو حتى تلك التى عرفت التشريعات المكتوبة وقد تنوعت وسائل تحقيق الانتقام على مر العصور 
· وفى شان جرائم الدم كالإصابات أو الجراح أو القتل كان المألوف أن يعهد بالثأر الى المجنى عليه ذاته لو ظل على قيد الحياة أنا فى حالة القتل فكانت مسئولية الانتقام مما يقع على عاتق أقاربه المقربين كالأخ أو للابن أو للأب 
· ومن الشرائع من كانت تحصر لزوم القصاص من الجانى وحده وهذا ما كان متبعا فى الشريعة الموسوية وفى بعض الأحيان أجيز القصاص من الأبوين لو تعذرا استيفاء الانتقام من الجانى 
· أما مرتكب الجريمة فانه غالبا ما يعمد الى الهرب أو الاحتماء بمكان يستشعر فيه الأمان نسبيا ويشير الفقهاء إلى أنه كان من المنبع عدم ملاحقة القاتل للانتقام لو احتمى بمكان مخصص للعبادة وإنما يجب الانتظار حتى يغادر هذا المكان لقدسيته 
· والواقع أن الانتقام لم يكن له سبب وحيد وإنما أسباب متعددة منهـــا : 
1) أنه أداء للواجب واستجابة لمقتضيات الشرف 

2)  هو التزام طبيعى كما اعتبر فى بعض الأزمنة بمثابة الواجب الديني المقدس 
· يقرر علماء الاجتماع المحدثين بأن هذا الأساس الدينى للثأر لازال مقنعا لدى بعض القبائل الحالية 
5)   كان يعتبر الثأر مظهرا من مظاهر الشرف 
8)      ومن لا يباشر الثأر فهو محل احتقار الجماعة ويجب تجنبه عند التجمع 
هـ)      كما اعتنق البعض مبدأ الانتقام للتفكير عن الذنب فهو بمثابة أداء الدين ، فكما يجب على 
            المدين أن يوفى بدينه فكذلك يجب على الجانى أن يخضع للانتقام 


اكتب فى فلسفة العقوبة فى ظل الفكر الجنائى الكلاسى ؟ 


أولا : بين المسئولية والعقوبة 

· يمكن تعريف المسئولية الجنائية بأنها :
علاقة بين الفرد والقاعدة القانونية بمقتضاها يلتزم الفرد بتحمل النتائج المترتبة على عمله إذا خالف أوامر المشرع 

· وتنشأ المسئولية الجنائية بوصفها التزاما عن وقائع قانونية محددة كما تنقضى لأسباب معينة يحددها المشرع ، فمصدر المسئولية هى الجرائم المعاقب عليها بجزاء جنائى ، وسبب انقضائها إمــا : 

أن يكون عاما كمثل موت الجانى 
أو 
  التقادم مثلا أو خاصا مقصورا على نوع معين من الجرائم 

· ويشير بعض الفقهاء لعوامل قد تطرأ على المسئوليــة فتعدل من وصفها ومن ذلك الظروف المخففة والمشددة .
· ومع ذلك فان الاعتقاد السائد لدينا هو ان الظروف المخففة والمشدد لا تلحق أثرا بالمسئولية ولكن بالعقوبة كجزاء ، فظرف كالعود مثلا لا يشدد المسئولية لكنه قد يضاعف من العقاب اذا ارتأى المشرع ذلك 
· وتتميز المسئولية الجنائية كالتزام قانونى يقع على عاتق الشخص قبل الدولة بطابع شخصى ذاتى مقتضاه ألا يسأل عقابيا عن الجريمة الا الانسان العاقل وحده دون غيره . 
· وان تقتصر المسئولية على مرتكب الجريمة وحده دون سواء ، ولم تكن هذه القاعدة محل اعتبار فيما مضى ، حيث كان من المقرر مساءله الحيوان أو الجماد أو الجثث جنائيا عما يرتكب من أفعال ضارة ، كما كان من المستقر امتداد المسئولية لغير مرتكب الجريمة 
· على أن هذه الصور الشاذة من المسئولية غير الانسانية لم تعد مقبولة منذ مطلع العصر الحديث 
· وعادة ما يعبر الفقه عن ارتباط المسئولية بشخص مرتكب الجريمة بمبدأ شخصية المسئولية الجنائية 
· وتعتبر المسئولية الجنائية بوصفها التزاما على الشخص فى مواجهة السلطة العامة مفترض من مفترضات العقوبة ، وأثر مترتب على اكتمال الجريمة بكافة شروطها العامة والخاصة 
· وتفترق المسئولية الجنائية بهذا المعنى القانونى الدقيق عن المسئولية الناشئة عن الحالة الخطرة ، إذ فى هذه الحالة الأخيرة للمسئولية لا يكون مصدر العلاقة القائمة بين الفرد والدولة هو العمل الاجرامى المخالف للقاعدة القانونية الجنائية ، وانما ترجع المسئولية للوضع الخطر .
· ومن ثم فان الشخص المسئول عن الحالة الخطرة لا يكون مستحقا للعقوبة فى معناها التقليدي وانما يعد مستأهلا لتدبير من تدابير الأمن التى تعد من بدائل العقاب 
ثانيا : العدالة الأخلاقية قوام العقاب 

· كان ظهور المرحلة الأخلاقية فى أساس العقوبة هو نتيجة مباشرة للوضع المؤسف الذى ساد أوروبا فى مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية حيث انتشر الظلم والفساد والقسوة فى المجال العقابى 
· فلم تعرف العقوبة ضابطا أو قيدا ، وانما تميزت بطابع التعسف والتحكم 

المدرسة التقليدية 
· وتقيم المدرسة التقليدية دعامة العقوبة على مسلمة فلسفية أولية هى حرية الانسان فى الاختيار ، أى تمتعه بارادة حرة واعية قادرة على التمييز بين الخير والشر واتباع أولهما 
· وفى ظل هذا الفهم الأخلاقى للعقوبة يوجب أقطاب المدرسة التقليدية أن تقاس العقوبة بقدر الجرم ، فلا يعاقب الشخص عن جريمته الا اذا كان متمتعا بكامل أهليته الذهنية والنفسية ، لذا لا عقاب على مقترف الجريمة اذا كانت تعوزة القدرة على الادراك أو اذا انتقت لديه مكنة الاختيار بسبب اكراه أو قوة قاهرة 
· وخاصية المدرسة الكلاسية هو ما يؤمن به أقطابها من أن للعقوبة غاية نفعية أصلية تتمثل فيما يحدثه أثرها من ألم يستغرق نفس الجانى فيمنعه من العودة الى الاجرام بعد ذلك نفع خاص كما تمنع الغير من أن يجرموا ابتداء نفع عام 
· ولقد صرح بيكاريا وهو قطب المدرسة بذلك حين قال ((كيما تنتج العقوبة أثرها المرجو منها ، فانه يجب أن يكون الاذى الناتج عنها متفوق على المصلحة التى يحققها الجانى من جريمته كما أخذ الفيلسوف الانجليزي جيرمى بنتام بذات المفهوم 

ثالثا : فلسفة العدالة المطلقة 

· ظلت المدرسة التقليدية تبقى على خاصية المنفعة الاجتماعية كمبرر للعقاب حتى أضاف إليها (كانط)فكرته عن العدالة المطلقة ومؤداها أن وظيفة العقوبة الأصلية هى أداء العدالة فى ذاتها دون المصلحة ولتجسيد هذا الهدف الأخلاقى الأسمى يسوق (كانط) ما عرف بفرض الجزيرة المهجورة وخلاصته أنه لو افترضنا أن جماعة تقيم فوق جزيرة ما ، ثم قرروا هجرتها والرحيل عنها وكان بينهم محكوم عليه بالإعدام ، فانه يلزم تنفيذ هذا الحكم قبل رحيلهم لان العقوبة وان كانت عاطلة عن تحقيق كل منفعة اجتماعية فى هذه الحالة فإنها ذات غاية مرضية للعدالة 
كان لذيوع فكرة (كانط) عن العدالة أثرها لدى بعض الفقهاء فسعوا لإحداث التوفيق بين العدالة والمصلحة واعتبارهما حدين متساويين للعقوبة – اشرح ذلك فى ظل فلسفة العقوبة فى إطار الفكر الجنائى النيوكلاسى  ؟ 

· لا تشذ المدرسة التقليدية الجديدة النيوكلاسية عن مبدأ العقوبة الأخلاقية ، اذ يؤمن أقطابها بمبدأ الارادة الحرة وان كان منهم رأى أن القدرة على الاختيار ليست مطلقة عند البشر كافة بل قد تتأثر أحيانا بعوامل مختلفة كالبيئة والتكوين الفطرى والوراثة والميل 
· على ان ذلك لا يدفع أقطاب المدرسة الى القول بانتفاء الحرية لكنه يبرر ما يقولون به من ضرورة الأخذ بالظروف المخففة والمعفية من العقاب 

تقدير الاتجاه الأخلاقى فى فلسفة العقوبة 
· كان للمدرسة التقليدية أعظم الأثر فى إضفاء طابع انسانى أخلاقى على المسئولية الجنائية والعقوبة فساعدت بذلك على تخليصها مما علق بها من مظاهر الظلم والاستبداد والتحكم 
· على انه سرعان ما بدأ الفقهاء يوجهون انتقاداتهم لها وبالأخص لما آمن به أقطابها من فكرة حرية الإرادة الإنسانية فى الاختيار 
· وكان أول ما أخذه النقاد على فكرة المدرسة التقليدية هو أنها تقيم دعامة العقوبة على أساس ميتافيزيقى غيبى لم يستدل عليه وهو مبدأ الارادة الحرة فهذا الأساس الواهى يناقض ما كشف عنه البحث التجريبي من أن السوك الانسانى وان كان ينتمى ظاهريا للشخص نفسه وارادته ، فانه يرد فى الواقع الى عوامل متنوعة منها الاجتماعية والطبيعية والبيئية والوراثية وغيرها 
· وقد أدى هذا الاتجاه بأقطاب الفقه التقليدي الى أن يولوا جل بياناتهم الى الجريمة لا المجرم دون أن ينصرف هذا الاهتمام لشخص الجانى أو لعوامل اجرامه ووسائل الوقاية منها أو علاجها . وقد ترتب على ذلك أن انتشرت الجريمة بشكل ملحوظ ملموس 
· والحقيقة أننا لو أردنا تقييم الاتجاه الأخلاقى فى المسئولية والانتقادات التى وجهت الى هذا المذهب لقلنا بان المدرسة التقليدية قد غالت فى تقديرها لمبدأ حرية الارادة كما غالى خصوما فى نقدها 
· على انه لا ينبغى مع ذلك ان يتبادر الى الذهن ان الجريمة هى نتيجة خالصة لمسلك اختياري ارادى فالحقيقة أن هناك عوامل مختلفة قد تؤثر فى اتيان الشخص لسلوك انسانى على نحو ما 
· ومن ناحية اخرى فانه يجدر بنا أن نؤيد الفقه النيوكلاسى فيما ارتآة أنصاره من أن للعقاب غاية أخلاقية تتمثل فى ارضاء الاحساس بالعدالة 
· وعلى كل حال فاننا لا يجب أن نغالى فى القيمة العملية لمبدا الاختيار الحر أو نسلم به كمعيار بديهي لكل رد فعل اجتماعي لأن هناك من المجرمين من تنعدم لديهم الصلاحية الذهنية والنفسية كالمجانين لا ينبغى ن تغفلهم القاعدة الجنائية بل يلزم ان تتخذ معهم التدابير المناسبة والكفيلة باعادة تلائمهم مع المجتمع كما توصى بذلك أفكار المدرسة الوضعية 
يرد الفقهاء فضل قيام الثورة الجنائية الوضعية الى أقطاب ثلاثة هم الطبيب الايطالي سيزار لومبروزو ، انريكوفري ، ورفائيلي جاروفالو – وضح ذلك فى ظل موقف المدرسة الوضعية الايطالية من فكرة العقاب ؟ 

· وتبدأ المدرسة الوضعية انطلاقها من مسلمة اولى خلاصتها أن الإنسان مسير فى أفعاله لا مخير ، ومن ثم فانه لمن العبث الاعتقاد بأن الجريمة هى سلوك ناتج أو نابع عن إرادة أو اختيار حر ، بل هى نتيجة حتمية لمجموعة من العوامل والمؤثرات 
· فأساس المسئولية الجنائية فى مفهوم المدرسة الوضعية هو أساس اجتماعى لا أخلاقى لأن الجريمة كما يراها الوضعيون ظاهرة اجتماعية شأنها فى ذلك شأن كافة الظواهر الاجتماعية الأخرى ، فان الهدف من العقوبة ليس إيلام الجانى وانما الدافع الاجتماعى ضد الجريمة 
· وجوهر السياسة العلمية هو شخص الجانى أو المجرم لا الجريمة فى ذاتها 
· لذا ينبغى ان تعطى السياسة الجنائية غاية عنايتها للبحث عن كوامن الإجرام وتصف الداء والدواء معا وذلك بحصر أسباب الجريمة وتصنيف الجريمة والكشف عن وسائل الوقاية من إجرامهم وعلاجهم بالتدابير المناسبة 
· وفى سبيل اختيار التدابير المناسبة يقسم العلماء من أنصار المدرسة الوضعية المجرمين الى فئات أو طوائف خمس هم : 

   اكتب فى تقسيم المدرسة الوضعية للمجرمين ؟ 

	وهو ما أطلق عليه لومبروزو الإنسان المجرم وهو من يحمل ميل طبيعي نحو الجريمة منذ ميلاده وتدل عليه سمات وعلامات تشريحية وبيولوجية معينة يغلب توافرها فيه دون غيره ، ويوصى أقطاب هذه المدرسة باستئصاله من المجتمع بالاعدام أو بعزله أو وضعه تحت رقابة مشددة وتعقيمه حتى لا ينجب ذرية اجرامية
	أولهم :
المجرم بالميلاد

	وهو من يأتى الجريمة تحت تأثير مرض أو عاهة عقلية . وتوجب المدرسة الوضعية وضع هؤلاء الشواذ تحت الملاحظة والعلاج فى احدى المصحات لمدة محدودة أو غير محدودة رهنا بشفائه واصلاحه 
	ثانيهم : 
المجرم المجنون

	وهو من يقترف الجريمة لأول مرة لأسباب اجتماعية أو بيئية ، فيدخل السجن ليخالط أهل السوء مما يؤدى الى زيادة إفساده . فيعتاد الجريمة وترى المدرسة الوضعية ضرورة عزل المجرمين من هذه الطائفة لمدة غير محدودة حتى يتم إصلاحهم 
	ثالثهم :
 المجرم المعتاد الإجرام

	وهو من يرتكب الجريمة لأتفه وأضعف الأسباب تحت تأثير ثورة عاطفية جامحة تضعف من القدرة على سيطرته على ذاته ، فإذا ما أتى الجريمة ارتد شعوره الغاضب وهدأت عاطفته وأصبح نادما على ما ارتكبه ، وهذا المجرم لا ترى المدرسة الوضعية فائدة من معاقبته أو مجازاته لأنه كفاه ما نزل به من ندم وحسرة على فعله . وعلى كل حال فانه ينبغى إبعاده عن مكان الجريمة
	رابعهم : 
المجرم بالعاطفة

	وهو من تدفعه الى الجريمة عوامل متفرقة عارضة كحاجة طارئة أو إغراء شديد . وتفرق المدرسة الوضعية فى شأنهم بين البالغين الكبار والصغار ، فالصغار منهم بحسن تسليمهم لوالديهم أو ايداعهم مؤسسة لرعاية الصبية وتأهيلهم ، أما الكبار منهم فانه يمكن إخضاعهم لتدابير وقائية كإيداعهم احدى المؤسسات العقابية أو المعتقلات . وعلى كل حال فان هؤلاء هم أكثر المجرمين قابلية للإصلاح والردع 
	خامسهم :
 المجرم بالمصادفة


· وترجع المدرسة الوضعية أسباب الجريمة الى عوامل مختلفة فى مقدمتها الحالة البيولوجية أو الوظيفية التشريحية والاعتبارات الاجتماعية أو البيئية 
· فلمبروزو  وهو الرائد الأول للاتجاه الوضعى ، يرد الجريمة الى صفات تكوينية فطريه كائنة فى البنيان الخلقى أو للشخص تلازمه منذ ميلاده لتدفع به الى الإجرام غالبا متى توافرت 
· أما فرى   فانه يعيد السلوك الاجرامى الى العوامل البيئية والاجتماعية المحيطة بشخص المجرم ، لذلك يكون من الأفضل تعديل وتغيير الظروف البيئية بما يؤدى الى تقليل فرص الإجرام . ويعطى فرى الأولوية المطلقة لاصلاح المجتمع أو البيئة 
· وتوصى المدرسة أن تتم المعاملة الجنائية للمجرمين على أساس من نظرية تفريد العقاب ، فمادامت الخطورة هى معيار المسئولية ، فانه ينبغى اختيار رد الفعل العقابى (التدبير) الملائم لكل حلة على حدة 
أثار تسليم المدرسة الوضعية بمبدأ تغريد العقاب 



   أثار تسليم المدرسة الوضعية بمبدأ تفريد العقاب ؟ 

1) أول هذه الأثار ضرورة الفحص الفنى للمجرم ذاتيا واجتماعيا بمعرفة أهل الخبرة من الفنيين وذلك بقص التعرف على درجة الخطورة الكامنة لدى الشخص والطائفة 

2) ثانى هذه الأثار هو ضرورة تخصص القاضى الجنائى وإلمامه بمعطيات علم الاجرام . وذلك كيما يمكنه الوقوف على الحالة العقلية والنفسية للمجرم ، الأمر الذى يؤدى الى اقتناع القاضى بنوع التدبير المتخذ 
3) ثالث هذه الأثار هو ضرورة تخصيص منشآت تنفيذ العقوبة ، فالتفريد لا يقتصر على احتيار الجزاء الملائم ، بل يجب أن يمتد ليشمل المنشآت التى يتم فيها تنفيذ العقاب 
4) أخر هذه الأثار هو ضرورة الأخذ بفكرة التدابير غير محددة المدة 

تقييم المدرسة الوضعية 
المزايــــــــا :
· كان للمذهب الوضعى فى أساس المسئولية الجنائية وفى فلسفة العقاب بلا شك فضل الأخذ بأساليب ووسائل البحث العلمى وللاهتمام بشخص الجانى والاجتهاد فى البحث عن عوامل وأسباب الاجرام والاعتناء بالقضاء عليها 
أوجه النقد :
1) مغالاتها فى انكار دور الارادة الحرة عند الأشخاص كافة وتسليمها بمبدأ مناقض له تماما هو مبدأ الحتمية أو الجبرية ـ فالمدرسة الوضعية حينما انتقدت الاتجاه الأخلاقى التقليدي لاعتباره الإرادة الحرة أساس المسئولية ما كانت لتقدم دليلا عمليا ملموسا على صدق انتقادها وبالمثل فهى لا تملك البرهنة عليه بأساليب علمية مقنعة 

2) والى جانب ذلك ينتقد الفقهاء أيضا مذهب لومبروزو عن الإنسان المجرم الذى تميزه سمات أو علامات وصفات تشريحية تشير الى طابع الإجرام لديه منذ ميلاده ، فهذه الفكرة لم تثبت علميا . إذ لوحظ أن ما يقول به من خصائص قد تتوافر كثيرا عند أشخاص لم يجرموا قط 
3) وقد حمل البعض على المذهب الوضعى أيضا مبالغته وتجاوزه فى العناية بالشخصية الإنسانية للمجرم دون الجريمة 
4) وينكر البعض أيضا على المدرسة الوضعية فكرتها عن التدابير غير العقابية كرد فعل اجتماعي إزاء ظاهرة الإجرام ، لأن هذه البدائل للعقاب تتضمن بطبيعتها الخروج على مبدأ الشرعية الجنائية ، بألا جريمة أو عقوبة إلا بنص محدد ومعلوم سلفا فى مختلف جوانبه وقد يؤدى ذلك الى التحكم والاستبداد من جانب القضاه فيخضعون الأشخاص لتدابير أمنية دون أن يرتكبوا أية جريمة أودون أن يستهدف بها الاصلاح 
5) وبالاضافة لما تقدم من النقد فقد عاب بعض أخر من الفقهاء على الاتجاه الوضعى اغفاله ثر العقوبة فى تحقيق الردع العام وارضاء شعور الأفراد بضرورة اقامة العدالة ووجوب مجازاة الجانى عن جريمته 

كان للانتقادات المتعددة التى وجهت للمذهب الوضعي أكبر الأثر فى ظهور الاتجاه النيوكلاسى – اشرح ذلك ؟ 

· سعى هؤلاء الفقهاء الى إحداث التوافق أو التزاوج والالتقاء بين النيوكلاسية والوضعية فكونوا بذلك اتجاها تخييريا أو وسطيا بين المذهبين وقد مثل هذا الاتجاه عديد من المدارس كان من بينها : 

1- المذهب الانتقائى الفرنسى

 2-  والاتحاد الدولى للقانون الجنائى 
 1

المذهب الانتقائى الفرنسى : 
· ظهر المذهب التخيريى فى فرنسا على يد الفقيه جابرييل تارد 
· ويدعو (تارد )الى الأخذ بطرق البحث العلمى 
· على انه مع ذلك يمثل اتجاها وسطا ، حيث يؤمن بعدم الانحياز المسبق لاى من مبدأى الحرية أو الجبرية، فأساس المسئولية كما يراه تارد هو الشعور الذاتى أو الداخلى للشخص 
· ويضع تارد معيارا للمسئولية الجنائية فهو يري ان الشخص لا يكون مسئولا ومحلا للعقاب الا بتوافر شرطين : 
	التماثل الذاتى أو وحدة الشخصية . ويقصد بذلك ألا تختلف حالة الشخصية الإنسانية للمجرم وقت ارتكابه للجريمة عنها قبل الارتكاب أو بعده 

ومثال ذلك : من يرتكب جريمة تحت تأثير جنون أو سكر أو تنويم 
مغناطيسي ففى هذه الأحوال لا تكون الشخصية وقت الجريمة هى الشخصية 
العادية المألوفة ، ولا ضرر فى امتناع المسئولية إذا لم يتوافر هذا الشرط 
	أولهما

	هو التماثل الاجتماعي ويقصد (تارد) بهذا الشرط أن يكون الجانى مشابها للمجتمع الذى يعاقبه أى أن يكونا فى مستوى واحد أو متقارب فى الرقى الحضارى 
	ثانيهما


تقييم النظرية 

· ينتقد الفقهاء نظرية تارد عن التماثل الذاتى والاجتماعي فيأخذ التماثل الذاتى غموض المعيار وعدم امكانة التثبت منه عملا ، كذلك الأمر عن التماثل الاجتماعي ، حي لو جاز للشخص ان يدفع بانتمائه الى مجتمع أقل تحضرا من المجتمع الذى يريد محاكمته عن الجريمة لأدى ذلك الى الافلات بسهولة من كل مسئولية ومن كل عقاب 
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الاتحاد الدولى للقانون الجنائي : 
· أنشئ الاتحاد الدولى للقانون الجنائى عام 1889 ليضم أئمة المشتغلين بالفقه الجنائى 
· وقد ظل هذا الاتحاد قائما بسلسلة مؤتمراته الدولية حتى عام 1913 حيث توقف نشاطه لموت مؤسسيه ولحلول الحرب العالمية الأولى 
· ويؤمن زعماء الاتحاد بمحاولتهم التوسطية تتميز بطابع عملى أكثر من تميزه بطابع نظرى حيث ينبغى ان تتكاتف جهود المشتغلين بالفقه الجنائى بغض النظر عن انتمائهم المذهبى للوصول الى سياسة جنائية تكبح الجريمة وتقلل من فرص ارتكابها 
· ويقبل الاتحاد فكرة الجمع بين العقوبة بمعناها التقليدي والتدابير الأمنية ، على أن التدابير لا تعد عقوبة إضافية تضاف الى العقوبة الأصلية أو حتى بدون اى عقاب 

اكتب فى رد الفعل الاجتماعي ازاء الجريمة فى مفهوم الجريمة فى مفهوم المدرسة الاجتماعية ؟ 

مقدمـــه
· تعطى المدرسة الاجتماعية للمسئولية الجنائية مفهوما اجتماعيا من الدرجة الاولى ، ويمثل هذه المدرسة الاجتماعية تيارات معاصرة متنوعة ابرزها الاتجاه الاجتماعي المتطرف للفقيه الايطالى(فيليبو جراماتيكا) والدعوة المعتدلة للمستشار الفرنسى(مارك أنسل) 
أولا 
رأى الأستاذ فيليبو جراماتيكا : 

· يؤمن الأستاذ جراماتيكا بأن السياسة الجنائية ينبغى أن تتجه اتجاها اجتماعيا صرفا محوره الدفاع الاجتماعى ، أى الدفاع عن المجتمع ضد ظاهرة الإجرام 
· ومن ثم أن المبادئ الأساسية فى هذه النظرية يمكن تحديدها على الوجه الآتى : 
· أنه ينبغى على الدولة أن تتكفل بإبعاد أسباب شقاء الفرد فى المجتمع ، ومن أجل تحقيق هذا الغرض بأسلوب قانونى، فان الدولة ليس لها على الإطلاق حق العقاب لكن واجبها التأهيل الاجتماعي 
· وفى سبيل إحداث هذا التوافق الاجتماعى فانه لا ينبغى اتباع سبيل العقوبات بل يتعين الاستعاضة عنها بتدابير الدفاع الاجتماعي الوقائية والتربوية والعلاجية 
· ويضيف جراماتيكا لذلك قوله بان الإجراء المتخذ كتدبير دفاع اجتماعي يتعين به دائما أن يكون مناسبا للفرد 
· أن عملية الدفاع الاجتماعي يجب ان تبدأ بتحديد طبيعة ودرجة الاجتماعية عند الشخص لتنتهى بانتهاء الغرض من التدبير وهو شفاء المريض 
· وهكذا يتضح ان مذهب الأستاذ جرامتيكا ليس اتجاها تخيريا أو توسيطيا يسعى الى التوفيق بين آراء متعارضة ، لكنه اتجاه ثورى يرفض كل معنى للمسئولية الجنائية وينكر وجود المجرم والجريمة ويدعو الى مكافحة العقوبة ولا يقر الا بضرورة الدفاع الاجتماعى 
ثانيا 
رأى الأستاذ مارك أنسل : 

· يعتبر أنسل الجريمة ظاهرة اجتماعية ضارة ، لذلك يجب أن تتجه السياسة الجنائية الى البحث والكشف عن عواملها ومسبباتها بأسلوب علمى وواقعى متطور 
· وان تتجه هذه السياسة فى مكافحتها للإجرام نحو الاهتمام بشخص الجناة واتباع أسلوب التفريد العقابى وتصنيف المجرمين بدءا من مرحلة التحقيق القضائى والمحاكمة وانتهاء بتنفيذ العقاب وتحقق الغاية منه 
· والواقع أن مذهب المستشار أنسل إنما ينفرد بخصائصه المميزة ، فهو بالرغم من انتمائه الأصيل الى المدرسة النيوكلاسية يهاجم فقهاء هذه المدرسة نظرا لأنهم انغمسوا فى البحث عن فروض نظرية بحت بدلا من العناية بشخص المجرم وبالغايات الاجتماعية للقواعد الجنائية 
·  أما عن منهج المدرسة الوضعية فلعل أبرز ما يميز موقف المستشار منه هو رفضه من حيث المبدأ اعتناق الجبرية الحتمية أو الانسياق وإنكار تأسيس المسئولية الجنائية بناء على قاعدة الخطورة الاجرامية والأخذ فكرة التدابير السابقة على الاجرام 
· ومع ذلك فان أنسل إنما يتقبل من المذهب الوضعى اهتمامه بشخص المجرم وعناية علم الإجرام ببحث وعوامل الجريمة بغية القضاء عليها 

تقييم المذهب الاجتماعى 
· الواقع فى اعتقادنا ان المدرسة الاجتماعية يزعامة جراماتيكا قد بلغت كثيرا اذا انكرت مبدأ القانون الجنائى والمسئولية الجنائية وكل رد فعل اجتماعى يتخذ صورة العقاب ، وهى بذلك انما تجرد هذا القانون من وظيفته النفعية والأخلاقية وتحوله الى سياسة اجتماعية محض تليق بمجتمع مثالى خال من المتناقضات 
· على أنه لا ينبغى أن يتبادر الى الذهن من ذلك انكار الأساس الأخلاقى للمسئولية لأن العدالة والمنفعة هما الدعامتين فى مسئولية كل انسان اكتملت اهليته باكتمال العقل أو التمييز والارادة القانونية لديه 
· ففى هذا النطاق تحقق العقوبة كجزاء هدفها فى منع الأشخاص من أن يجرموا ابتداء أو من العودة الى الاجرام لمن أجرم بالفعل 
الباب الثانى

صور الجزاء القضائى  

· يمكن تعريف الجزاء الجنائي بصورة عامة بأنه كل رد فعل يتخذه المجتمع ازاء انتهاك لقاعدة جنائية 

الفصل الأول 

خصائص العقوبة والتدابير 

الأصل أن تتجه العقوبة فى معناها التقليدي الى تحقيق غايات أخلاقية ونفعية ، وفى سبيل تحقيق ذلك تتميز العقوبة بعدة خصائص – اشرحها ؟ 


أولا : شرعية العقوبة 

· يؤمن الفقهاء بان للعقوبة بمعناها التقليدي خصائص جوهرية وأول هذه الخصائص أن العقوبة شرعية ومؤدى ذلك أنه لا يجوز على الاطلاق توقيع العقاب الا اذا وجد نص يجرم الفعل وان يكون التجريم سابقا على العقاب 
· ويعبر أحيانا عن هذا المبدأ بمبدأ القانونية أو الشرعية ويثنى الفقهاء على هذا المبدأ لأنه يمنع من بطش السلطة ويحول دون التعسف فى التجريم والعقاب ، كما وأنه يبصر الفرد بالقيمة الاجتماعية والقانونية لما يأتيه من أفعال 
· وهو يحقق متطلبات الاستقرار فى التعامل الاجتماعى 

ثانيا : شخصية العقوبة 

· فالعقوبة من حيث هى ألم لا تحيق الا بمن اقترف الجريمة 
· ولا يعاقب الفرد عما أحدثه غيره مهما كانت الصلة بين مرتكب الجريمة ومن يراد معاقبته فالابن مثلا لا يعاقب بدلا عن أبيه أو أمه ولا الأب يجازى عن أبنه 
· وكثيرا ما تعرض الفقهاء الى بيان الأساس الفلسفة لمبدأ شخصية العقاب والسائد عندهم انه من الطبيعي ان تكون العقوبة مقابل الخطيئة أو الاثم الذى اقترفه الجانى ، لذا قيل وبحق بأن العقوبة لا توقع ولا تنفذ الى على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها 

ثالثا : قضائية العقوبة 

· وتتميز العقوبة بمعناها التقليدي كذلك بكونها قضائية . ومفاد هذه الخاصية أن يكون القضاء هو المختص وحده بانزال الجزاء الجنائى 
· ولقد فتن مشرعنا المصرى هذه الخاصية فنص قانون الاجراءات الجنائية المصرى على انه : 
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة 

ويرجع اختصاص القضاء وحده بانزال العقوبة بأن القضاء هو سلطة مستقلة وأن فى القضاء ضمانات عديدة تكفل تحقيق العدالة 
· وكذلك فانه اذا كان من مؤدى مبدأ الشرعية ألا يكون هناك جريمة ولا عقوبة الا بنص فانه من مستلزمات هذا المبدأ ومن نتائجه الحتمية ألا توقع العقوبة الا بموجب حكم قضائى نهائى غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن 
· وهكذا يختلف الجزاء الجنائى عن غيره من الآثار التى قد ترتبها القوانين الأخرى مثل القانون الادارى 
· فمثلا من المتصور أن يعهد القانون الى الجهة الادارية بانزال الجزاء الادارى والادارة ليست من جهات القضاء بينما الجزاء الجنائى لا يكون واجب التنفيذ الا اذا كان بموجب حكم جنائى صادر عن محكمة جنائية مختصة 

رابعا : المساواة فى العقوبة 

· المقصود بهذه المساواة وحدة الأثر فى الجزاء الجنائى حينما تتوافر متطلباته ومقتضياته بالنسبة لكافة الأشخاص 
· فالعقوبة لا تختلف من شخص الى أخر بحسب المركز الاجتماعى أو المكانة أو المرتبة أو الدرجة الاجتماعية 

    لكن 
ما معنى المساواة فى العقاب ؟

· ان المساواة فى معناها الضيق قد يقصد بها التماثل المطلق أو التماثل التام بين الجناة 
· على أن هذا المعنى ليس بصحيح فى مجال العقوبة 
· لان المساواة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف الجانى وان تعتد بالعوامل التى حددت به الى ارتكاب الجريمة 
· ولذلك فانه مما لا يخل المساواة مثلا ان يأخذ القاضى المحكوم عليه بالرأفة بالاعتماد على الأسباب التى وقعت من اجلها الجريمة وأن يراعى القاضى الحالة النفسية والذهنية التى صاحبت الارتكاب 
خامسا : العقوبة لا تفتت على كرامة الإنسان 

· يؤمن العلماء فى علم العقاب بأن العقوبة وان كانت جزاء يترتب على انتهاك القاعدة القانونية الجنائية إلا أن الجزاء الجنائى عموما لا يجب ان ينتهك كرامة الإنسان أو أدميته أو يعصف بحقوق الإنسان 
· ويرتب الفقهاء على هذه الخاصية فى العقوبة نتائج عدة منها أنه يجب أن تكون العقوبة ضرورية من حيث مبدأ إقرارها 
· ولذلك لا تكون العقوبة الجنائية مشروعة كلما أمكن للقانون أن يعالج الآثار المترتبة على مخالفة القيم الاجتماعية بوسيلة اخرى غير الجزاء الجنائي 
· ولذلك قيل وبحق ان العقوبة لا يجب أن تتجاوز ما تقتضيه العدالة او يزيد عن مقتضيات المصلحة 
· ولا يقف الحفاظ على كرامة الإنسان عند حد تقرير مبدأ الجزاء الجنائي ، انما يشمل المبدأ تطبيق العقوبة كذلك 
· ولذلك يجب أن يتجه التنفيذ الى إصلاح المحكوم عليه والى تأهيله الاجتماعي وفي سبيل الحفاظ على كرامة الانسان
· قد تقرر فى القانون قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ، فيجب تحريم العقوبة البدنية ، والعقاب بالوضع فى زنزانة مظلمة ، وكل العقوبات القاسية وغير الإنسانية أو المهدرة للآدمية تحريما تاما 

سادسا : عدالة العقوبة 

· ويقصد بعدالتها أن تكون متناسبة مع جسامة الجريمة بحيث تحقق وظيفتها فى ارضاء الشعور العام الذى اضطرب بسبب الجريمة 
· ووسيلة ذلك ألا تكون العقوبة مفرطة فى الغلظة بما يفوق جسامة الجريمة  مع ذلك لا يعنى التناسب التماثل بين الجريمة والعقوبة ، فلا يشترط أن تكون العقوبة من نفس جنس الاعتداء الذى اعتدى به الجانى بجريمته 
· فمثلا لا يشترط ان يكون جزاء الضرب هو الضرب أيضا وجزاء السرقة حرمان المعتدى (السارق) من ماله 
· والتناسب بين العقوبة والجريمة ينصب على نوع العقوبة ومقدارها ولكنه لا يتعلق بوسيلة تنفيذها 
· ومع ذلك يناقش العلماء فى علم العقاب كيفية تحقيق العدالة عن طريق العقاب اذا ما لمسنا الواقع المتمثل فى كون الآثار غير المباشرة قد تلحق أحيانا المحكوم عليه 
· غاية ما فى الأمر أن هذه الأضرار غير المباشرة هى أمر غير مقصود لذاته ، بل هي من عيوب العقوبة التى لا حيلة لأحد فيها 

سابعا : الزامية العقوبة

· وتتميز العقوبة بكونها الزامية بما يعنى انه لا سبيل أمام القاضى اذا توافرت مبررات الإدانة إلا أن ينطق بالعقوبة كما وانه لا يجوز للمتهم أن يختار نوع الجزاء المطبق عليه 
· ويتفرع على الطابع الالزامى للعقوبة أيضا أنه لا يجوز لمرتكب الجريمة ان يتفق مقدما مع المجنى عليه على اعفاء الجانى من العقوبة او على تحديد نوع معين بذاته 
· كذلك لا يجوز للقاضى ان يخرج عن العقوبة المقضى بها قانونا ، فلا يتجاوز الحد الأقصى أو ينزل عن الحد الأدنى كما وانه ليس له ان يبتدع عقوبة أخرى غير تلك المقررة 
· والأصل أن القانون هو وحدة المختص بتحديد ما يعد من الجرائم وهو المختص وحده أيضا بتعيين العقوبات ولا يشارك المشرع فى هذا الاختصاص شريك ولو جعل القانون العقوبة غير إلزامية لتعطل السلم الاجتماعي ولاضطربت الحياة الاجتماعية 
· على ان الصفة الإلزامية المعدودة من خصائص العقوبة لا تنصرف الا الى القواعد الجنائية التى تصدر عن الدولة أما اذا كانت القاعدة الجنائية مقررة فى تشريع غير وطنى فانه لا إلزام لها لأن الأصل العتيد فى القانون الجنائي هو مبدأ اقليميته ، وهكذا لا ينطبق القانون الجنائي الأجنبي على رعايا الدولة لو وقعت الجريمة فى أقليم الدولة ، والا كان فى ذلك إخلال بسيادة الدولة وسلطانها على أفرادها 

اكتب فى ماهية التدابير موضحا الفرق بينها وبين العقوبات  ؟ 


أولا : المقصود بالتدابير 

· تعتبر التدابير مجموعة من الإجراءات الاحتياطية الوقائية ذات الطابع الاجتماعي والتى يقصد بها الوقاية من العودة إلى الجريمة أو القضاء على الحالة الخطرة القائمة لدى شخص معين 

ثانيا : الفرق بين العقوبة والتدابير 

I    أوجه الاختلاف 
	التدابير
	العقوبة
	وجه التفرقة

	· أساس التدابير هو (لحالة الخطرة)
	· أساس العقاب هو حرية الاختيار 
	من حيث أساس كل منهما

	· غاية التدابير الإصلاح لأن الهدف لا هو منح لمجرم من أن يعود مرة أخرى إلى ارتكاب الجريمة 

· يمكن اتخاذها حتى قبل إقدام الشخص على الجريمة 
	· غايتها الإيلام 

· لا يمكن اتخاذها إلا حيال من أجرم بالفعل 
	من حيث الغاية

	· التناسب غير مطلوب فى التدابير لأنه مادام التدبير قد قصد به الإصلاح فان ما ينصلح به فرد ما من الأفراد قد لا ينصلح به غيره 
	· يجب أن يكون هناك تناسب بين العقوبة والجرم أو الذنب 
	من حيث التناسب

	· يمكن تطبيقها حتى ولو كان الفعل الخطر قد وقع قبل تدخل المشرع واعتباره جريمة 

· بل يمكن إخضاع الشخص للتدابير ولو لم يكن قد ارتكب جريمة على الإطلاق 
	· الضمانات أكثر وأشد فى فاعليتها من التدابير : 

1) فلا يمكن توقيع عقوبة على فعل قبل صدور قانون يجرم هذا الفعل 

2) لا يمكن توقيع عقوبة إلا بمقتضى حكم جنائى نهائى 
	من حيث الضمانات المقررة

	· التدابير قد لا تكون محددة المدة مادام فيها إصلاح الجانى 
	· العقوبة يجب أن تكون محددة المدة 
	من حيث المدة


II    الخصائص المشتركة للعقوبة والتدابير 


اكتب فى الخصائص المشتركة للعقوبة والتدابير ؟ 


أولا 
العقوبة والتدابير يستهدفان مكافحة الجريمة ويخضعان لمبدأ الشرعية : 

· فالجريمة هى سبب العقوبة وسبب التدابير ومادام الغاية الموجودة من العقوبة به ومن التدابير هو القضاء على ظاهرة الإجرام فالأصل ألا يتقرر العقاب إلا بنقص قانوني كما لا يتقرر التدبير هو الأخر إلا بنص قانوني .
· وهكذا فان مبدأ الشرعية أو النصية القانونية يجمع بين العقوبة والتدابير ، بما يعنى أنه اذا كان لا عقوبة إلا بموجب نص قانونى ، فانه بالمثل لا تدبير إلا بموجب نص قانونى 

ثانيا
مبدأ الشخصية مبدأ جوهرى فى إطار كل من العقوبة والتدابير : 
· اذا كان المقصود بمبدأ الشخصية فى مجال العقوبة الا ينزل العقاب الا بمرتكب الجريمة وحده ، فإنه أيضا فى مجال التدابير لا يصح الاخضاع للتدبير الا الشخص الخطر وحده 
· فشخصية العقاب هى خاصية تجد تبريرها فى المنطق القانوني السليم اعتمادا على أنه اذا كانت العدالة توصى بل وتوجب ألا ينزل العقاب إلا بمن أحدث الفعل الاجرامى ، فان اعتبارات المنفعة الاجتماعية أو المصلحة الاجتماعية تقتضى حتما أيضا بألا يخضع للتدبير إلا من أنذرت حالته بالخطورة 

ثالثا
الطابع الالزامى خاصية فى العقوبة وفى التدابير معا : 
· يعد الطابع الالزامى خاصية حتمية فى العقوبة والتدابير معا بمعنى أن العقوبة هى الأثر الحتمى المترتب على الفعل الاجرامى الآثم ، كما وأن التدابير تكون لازمة كلما توفرت دواعيها 
· ومع ذلك فان للإلزامية فى التدابير مدلول خاص قد لا يتفق أحيانا مع مثيله فى العقوبة ، لأنه اذا كان القاضى الجنائى لا يتمتع بصلاحيات قانونية فى تقرير جدوى العقوبة أو عدم جدواها 
· بمعنى أن الإلزامية فى العقوبة مطلقة ، فان توقيع التدبير هو رهن فى الزاميته بثبوت المصلحة منه .

رابعا 
الطبيعة النفعية خاصية تجمع بين العقوبة والتدابير : 
· فالعقوبة كأثر حتمى يتخذ إزاء الجريمة لها وظيفة نفعية . فهى تقى من الجريمة وذلك لما فى العقوبة من صفات الردع الخاص والعام على السواء 
· وتعتبر النفعية كذلك خاصية فى التدابير لأن الهدف المرجو منها هو القضاء على الخطورة الإجرامية سواء كانت هذه التدابير سابقة على ارتكاب الجريمة أو لاحقة للجريمة . أما إذا تجردت التدابير من هذه الوظيفة النفعية ، فإنها تفقد كل قيمة لها 

خامسا
    وجوب احترام حقوق الإنسان فى كل من العقوبة والتدابير : 

· ومن ثم فان ما جاء فى كل من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان لعالمى لحقوق الإنسان من أن رد الفعل الاجتماعي الذى يتخذ إزاء الجريمة يجب أن يراعى فيه آدمية المقضى عليه ، وما جاء فى هذا الشأن يسرى على العقوبة بمثل ما يسرى على التدابير 
· ولا يجب أن يطغى هدف الإصلاح أو الرقابة الاجتماعية على آدمية التدابير 

ما هى معايير تقسيم العقوبات فى القانون العقابى المصرى ؟ 

· يمكن تقسيم العقوبات فى نظامنا العقابى المصرى وفقا لعدة أسس أو معايير تستخدم كضابط للتفرقة بين الأنواع المختلفة للعقوبات الجنائية 
1) أول هذه المعايير هو ما يقوم على جسامة العقوبة : 

· ووفقا لهذا المعيار يجرى تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات 
	المخالفات 
	الجنح 
	الجنايات 

	هى جرائم من الدرجة الدنيا ، ولذلك لا يعاقب عليها الا بالغرامة وحدها وعلى ألا يزيد مقدار هذه الغرامة على المائة جنية 
	جرائم من درجة متوسطة ولذلك يعاقب عليها بالحبس والغرامة التى تزيد فى مقدارها على مائة جنية 
	أعظم الجرائم أو أخطرها أو أشدها ضررا لذلك يقرر لها المشرع عقوبات مغلظة هى إما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن 


يمكن التفرقة بين العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية : 

	العقوبة التكميلية 
	العقوبة التبعية 
	العقوبات الأصلية 

	هى التى يحكم بها وجوبا أو جوازا الى جانب العقوبة الأصلية وهى بذلك جزاءات ثانوية لا يمكن أن يصدر الحكم الجنائى بها بمفردها أى بدون عقوبة أصلية ويميز هذه العقوبات التكميلية انها لا تطبق على المحكوم عليه بعقوبة أصلية إلا إذا نص عليها في الحكم الصادر بالإدانة . 
	هى التى يقررها القانون بالتبعية للعقوبة الأصلية وهى بذلك عقوبة ثانوية تتبع العقوبة الأصلية الجسيمة ، ويفهم من هذا بداهة أنه لابد لكى تلحق بالمتهم عقوبة من هذه العقوبات الثانوية أن يكون هناك حكم بعقوبة أصلية . وومن هذه العقوبات التبعية حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد 
	هى تلك التى تصلح فى ذاتها فى الوفاء بمعنى العقاب ، فهى التى قررها الشارع باعتبارها الجزاءات الأساسية على ارتكاب الجرائم لتى تفى بذاتها ومباشرة بفكر العقاب ، ومن ثم فلا يتصور أن يصدر حكم جنائى بالادانة ضد متهم بارتكاب جريمة دون أن يتضمن احداها على الأقل 


2) يمكن التفرقة بين الأنواع المختلفة للعقوبات بالنظر الى محل العقوبة : 

· فأحيانا قد تتمثل العقوبة فى الجزاء البدنى مثل عقوبة الجلد وعقوبة الاعدام 
· وقد يتخذ محل العقوبة صورة الجزاء السالب للحرية مثل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو يتخذ شكل اصابة الذمة المالية للمحكوم عليه وذلك بمثل الغرامة أو سلبه لحقوقه المدنية مثل حرمانه من شغل الوظائف العامة 
· وقد يكون محل العقوبة مما يلحق بالشرف الاعتبار مثل نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف السيارة 
3) يمكن التمييز كذلك بين أنواع العقوبات السالبة للحرية تبعا للمدة الزمنية التى يتضمنها الجزاء الجنائى : 

· فمثلا الأصل أن الأشغال الشاقة المؤبدة تكون لمدة حياة المحكوم عليه بها 
· أما الأشغال الشاقة المؤقتة فهى لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات 
· كذلك فان الحبس فى حده الأدنى يكون لأربع وعشرين ساعة لا يتجاوز الثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

اكتب فى عقوبة الاعدام موضحا حجج المؤيدين والمعارضين لها ؟ 

· الإعدام هو أقدم عقوبة جنائية عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ وهى عقوبة كانت شائعة فى العصور القديمة ومعناها القضاء على حياة المحكوم عليه بها بإزهاق روحه بأى وسيلة صالحة لتحقيق هذه الغاية سواء بالمقصلة أو شنقا أو رميا بالرصاص 
· وفى قانوننا الحالى فى مصر لا يكون الإعدام إلا فى الحالات المقررة فى القانون ولا يكون إلا شنقا 

أولا : عرض لحجج الرأى القائل بالإبقاء على عقوبة الإعدام
1) ان الاعدام هو عقوبة تحقق متطلبات وموجبات العدالة لأن العدالة قد تتطلب أحيانا أن يكون هناك تناسبا بين الاعتداء الذى اعتدى به الجانى أو المجرم وبين ما ينزل به من العقاب 

2) ان هذه العقوبة هى جزاء استئصالى يتيح للمجتمع أن يستأصل أو يتخلص ممن لا أمل فى اصلاحهم ولا سبيل الى الوقاية من شرهم المستقبلى 
3) أن لعقوبة الاعادم فاعلية هامة فى تحقيق الردع العام بما تحدثه فى نفوس الأفراد من خشية هذه العقوبة ، بما يدفعهم الى عدم الاقدام على الأفعال المعاقب عليها بهذه العقوبة 
4) أنه لا يوجد بديل عن هذه العقوبة بحيث يستعاض به عنها فى حالات الجرائم الشديدة الضرر أو البالغة الجسامة وهى بذلك تختلف عن العديد من العقوبات السالبة للحرية مثل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 
5) الغاء الاعدام يترتب عليه أخذ المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدى الحياة وهو ما يعنى عبء اقتصادى على الدولة انشاء السجون وفى اداراتها وصيانتها 

ثانيا : عرض لحجج الرأى القائل باستبعاد عقوبة الإعدام

1) أول هذه الحجج يدور حول غلطة هذه العقوبة وفظاعتها فهى تتخذ من حياة الانسان محلا  لها وفى ذلك افراط فى التشدد 
2) ثم ان الاعدام يحول دون تصحيح الأخطاء التى قد تقع اذ ماذا يكون العمل لو أدين شخص ظلما وقضى عليه بالاعدام ونفذت فيه هذه العقوبة ثم اتضح أنه كان برئ منها 
3) أن السياسة الجنائية فى كل الدول لا يجب أن تستهدف التخلص من بعض الجناة مهما كان اجرامهم جسيم ومهما اتسمت جرائمهم بالبشاعة لأن المجرم قابل دائما للاصلاح ووظيفة المشرع أن يرسم خطوات هذا الاصلاح 
4) أن العقد الاجتماعي ليس من نتائجه السماح للدولة بتوقيع عقوبة الاعدام على الأفراد تحت أى ظرف من الظروف 
ضمانات تطبيق عقوبة الإعدام فى مصر 
1) حيث جاء القانون وقضى على انه 
اذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن 





تعرض القضية على محكمة النقض مشغوفة بمذكرة برأيها فى الحكم 
2) جـــــاء القانون أيضا على أنــه 
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا الى 





رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم اذا لم يصدر 




الأمر بالعفو أو بابدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما 

قواعد تنفيذ عقوبة الإعدام فى قانون الإجراءات الجنائية المصرية 
1) أن يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناءا على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ا ينفذ فيه الحكم 

2) ولأقارب المحكوم عليه بالاعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ 
3) وتنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستور بناءا على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات 
4) يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبة النيابة العامة 
5) وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها ، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه 
6) ويوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى ما بعد شهرين من وضعها 
7) وتدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالاعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما 

الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس والغرامة من العقوبات الأصلية – اشرح ذلك ؟ 


أولا : الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة 

· الأشغال الشاقة المؤبدة هى العقوبة التالية للاعدام من حيث جسامتها 
· وهى تعنى تشغيل المحكوم عليه بها فى أشق الأشغال التى تعينها الحكومة مدة حياة المحكوم عليه بها 

1) لا يجوز وضع القيد الحديدي فى قدمى المحكوم عليه فى داخل الليمان أو خارجه الا اذا خيف هربه وكان لهذا التخوف أسباب معقولة 
2) يجرى تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الرجال فى الليمان ، ويكون تنفيذ هذه العقوبة على النساء وعلى الرجال ممن جاوزوا سن الستين فى أحد السجون العمومية 
3) اذا كانت مدة الأشغال الشاقة المؤبدة كأصل عام هى طيلة حياة المحكوم عليه بها فان قواعد الافراج الشرطى تسمح بالافراج عن المحكوم عليه بها بعد مضى عشرين سنة على الأقل أما الأشغال المؤقتة فهى فى حدها الأدنى ثلاث سنوات ووفى حدها الأقصى خمس عشرة عاما 

ثانيا : عقوبة السجن 

· السجن عقوبة الجناية وهو من العقوبات الأصلية ومعناه وضع المحكوم عليه بأحد السجون العمومية مع تشغيله فى الأشغال التى تعينها الحكومة وهو فى حده الأدنى ثلاث سنوات وفى حده الأقصى خمسة عشر سنة 
· وقد أجاز المشرع أن تزيد عقوبة السجن على خمس عشرة عاما فى بعض الحالات مثلما هو الأمر عند تعدد العقوبات وفى حالة العود الى ارتكاب الجريمة 
ثالثا : عقوبة الحبس 

· الحبس عقوبة مقررة فى الجنح يقصد به أن يوضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية للمدة المحكوم بها عليه ، والحد الأدنى للحبس أربعة وعشرين ساعة أما الحد الأقصى فهو ثلاث سنوات 
· والحبس أما أن يكون بسيطا أو مع الشغل ويكون الحبس مع الشغل اذا كانت مدة العقوبة تزيد على سنة 
· ويجيز القانون لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أن يطلب تشغيله خارج السجن مالم يوجد نص بجريمته يمنع ذلك 
رابعا : الغرامة

· الغرامة عقوبة جنائية مالية معناها ان يلزم المحكوم عليه بها بأداء مبلغ الى خزينة المحكمة وفقا لما يحدده القاضى بين حديها الأدنى والأقصى 
· ويشيع تبنى المشرع للغرامة فى الجرائم الاقتصادية مثل حالات التهرب الجمركى أو التهرب الضريبي 
· ولا يجوز أن يقل مقدار الغرامة عن مائة قرش ولا ان يزيد فى الجنح على الخمسمائة جنية وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يعينها القانون لكل جريمة 
· ومع ذلك قد يأخذ القانون بالغرامة النسبية وهى التى لا يعلم مقدارها مقدما اذ يرتبط تحديدها بنسبة ما يحصل عليه المحكوم عليه بها من فائدة أو غنم 

اكتب فى العقوبات التبعية ؟ 

· العقوبات التبعية هى العقوبات التى تلحق بالمحكوم عليه حتما وبقوة القانون فى الحالات التى يعينها المشرع وفى قانونا العقابى المصرى تنحصر العقوبات التبعية فى الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والوضع تحت مراقبة الشرطة 
· فمثلا لا يجوز للمحكوم عليه فى جناية أن يتحلى برتبة أو بنيشان ولا تسمع شهادته أمام المحاكم الا على سبيل الاستدلال ولا يجوز له ان يدير أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه خلال مدة اعتقاله وانما يعين قيما لادارة هذا المال على أن تقرر المحكمة تعيين هذا القيم 
· أم الوضع تحت مراقبة الشرطة فمعناه اخضاع المحكوم عليه لمراقبة أو ملاحظة الشرطة مدة زمنية يحددها القانون للتحقق والتثبت من سلوكه وذلك بما يكفل تقيده بالاقامة فى مكان بعينه 
· ولقد أخذ المشرع بهذه العقوبة فى حالة من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو فى جرائم التزييف أو السرقة أو القتل ، اذ يجب وضعه تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته مدة مساوية لمدة عقوبته على ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات 
· ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة 

اكتب فى العقوبات التكميلية ؟ 

· خاصية هذه العقوبات أنه لا يحكم بها الا اذا ضمنها القاضى الجنائى حكمة المشتمل على العقوبة الأصلية 
· ومن هذه العقوبات المصادرة وهى جزاء مادى وعيني مؤداه أن تنتقل الى ملكية الدولة الأشياء التى تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها 
· ويميز المشرع بين نوعين منن المصادرة : 
	المصادرة كتدبير احتياطي 
	المصادرة التكميلية 

	وهى الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها  للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم 
	وهى ما عناها القانون حين نص على انه يجوز للقاضى اذ حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء وخاصة المصادرة هنا أنها جوازية للقاضى لذا يجب أن يشملها الحكم الجنائى 



إن المناط فى إخضاع الشخص لتدبير ما من التدابير ، هو قيام حالة الخطورة الإجرامية لديه – اشرح ذلك ؟ 

· إبراز هذه الفكرة الى جاروفالو وعنده تقدر هذه الخطورة بالاعتماد على : 

أ) مقدار الفساد الدائم المحيط بالشخص    


 ب) تقدير احتمالات الإصلاح المستقبلى 

· وهو المعنى الذى عبر عنه الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور يقوله بأن الخطورة حالة تتوافر لدى الشخص تفيد أن لديه احتمال واضح نحو ارتكاب الجريمة أو العود ارتكابها 

الخطورة السابقة والخطورة اللاحقة على الإجرام 
	النوع الثانى 
	النوع الأول 

	· وهى التى تستخلص فحوى الخطورة فيها من سبق اتيان الشخص الخطر لجريمة معينة من الجرائم الصالحة للكشف عن هذه الحالة 

· علما بأن قدر الخطورة يتوقف على دوافع الارتكاب والباعث على الجريمة ونوع المحل الذى وقع عليه الاعتداء 
· كل ذلك فى ضوء تحليل الشخصية وتقييمها من منطلق بيولوجى وبسكولوجى واجتماعى 
· أما الأثر الذى يترتب على هذه الخطورة اللاحقة فهو اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع العودة الى الإجرام مرة أخرى 
	· لا يتوقف استخلاص ملامح الخطورة على إتيان الشخص لفعل غير مشروع وإنما بتقدير الشخصية الإجرامية واستنباط صفاتها الخطرة بموجب المعيار البيوبسكولوجي أو الاجتماعي أو بموجبها معا 

· ومثالها خطورة الإنسان المجنون أو نصف المجنون 
· ومن ثم فانه يحق للمجتمع ان يتخذ حيالهم تدابير وقائية بمثل ما يحق التدابير الصحية للوقاية من المرض العضوى 



    هل 
يمكن للمشرع الجنائى أن يفرض تدابير فى مواجهة الإنسان الخطر الذى 

لم يرتكب جريمة بعد ؟

اختلفت الآراء 
	الرأى الثانى 
	الرأى الأول 

	يرفض العلماء من أنصار هذا المذهب أن يكون للمشرع اقرار أى تدابير لحالات الخطورة الاجرامية المجردة لأن هذا معناه الاعتداء على مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير الا بنص) فالحالة الخطرة السابقة على ارتكاب الجريمة ليست سوى حالة ساكنة ، بمعنى أنها ليست فعل واقعى محدد يمكن تجريمه أو المعاقبة عليه 
	على أن هناك بعض العلماء فى علم العقاب ممكن يعتقدون فى أنه يجوز للمشرع ان يقرر تدابير يواجه بها الخطورة المجردة لأن هذا هو ما تفرضه المصلحة الاجتماعية ثم ان المشرع لا يجب أن يعاقب على الجرائم وحدها لأن الضرر الاجتماعي يتحقق سواء أكنا ازاء جريمة أو خطورة إجرامية 


موقف الفقه المصرى من الخطورة المجردة فى حالتى الاشتباه والتشرد 


اكتب فى موقف الفقه المصرى من الخطورة المجردة فى حالتى الاشتباه والتشدد موضحا حكم المحكمة الدستورية فى ذلك ؟
· اهتم المشرع المصرى بحالات الاشتباه والتشرد منذ مطلع القرن الحالى وحدد المشرع المتشردين بانهم من لم تكن لديه أو لهم وسيلة مشروعة للتعايش 
· ولما بادر القانون المصرى الى انزال بعض العقوبات وبعض التدابير بالمتشردين والمشتبه فيهم اختلف الفقهاء وعلماء الاجرام والعقاب فى مصر حول موقف المشرع : 
	الرأى الثانى 
	الرأى الأول 

	ضرورة الاعتراض وبشدة على موقف القانون المصرى ازاء جريمة التشرد لأن القانون يخلط بين الركن المادي فى الجريمة وبين علة التجريم فهو يعتبر العلة جوهر الركن المادى الذى يقوم على الامتناع عن ايجاد وسيلة مشروعة للتعيش 
	أنه يجب تأييد موقف المشرع المصرى ، لأنه حينما جرم التشرد والاشتباه لما فيهما من خطورة اجرامية واجتماعية ورصد تدابير احترازية كالوضع تحت مراقبة البوليس فقد أحسن صنعا لأن التدابير لا يشترط فيها سبق ارتكاب الفرد للجريمة وانما يكفى أن يأتى من الأفعال ما يكشف عن شخصيته الخطرة 



المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون الاشتباه 
· قررت المحكمة عدم دستورية قانون الاشتباه أن تجريم المشرع للاشباه فيه اعتداء سافر على الحرية الفردية لان الشرعية الجنائية تعنى أن المشرع لا يجوز له أن يجرم غير الأفعال وانه سواء قرر المشرع عقوبة أو تدبير فان المناط فيهما معا (الفعل) وليست (الحالة الخطرة المجردة) 

يعتبر المشرع الانحراف الاجرامى للأحداث مصدرا للخطورة الاجرامية – اشرح ذلك موضحا موقف المشرع المصرى من الخطورة الاجرامية للأحداث ؟ 

· منذ عشرات السنين ظهرت فى فرنسا دعوة صريحة الى اخراج جناح الأحداث من نطاق القانون الجنائى ولقد صادفت هذه الدعوة صدى فى القانون الفرنسى والمقارن على حد سواء 
	فى انجلترا
	فى فرنسا

	أصدر المشرع الانجليزي قانون العدالة الجنائية متضمنا أن للقاضى أن يأمر بايداع المتهم الذى يتراوح سنه بين 14 ، 17 عاما فى احدى دور الرعاية التربوية وذلك لمدة من ثلاث الى ست شهور ، أما من كان فى الفئة من 17 ، 21 عاما فانه يجوز للقاضى ان يقضى بايداعه فى مركز الرعاية
	بدأ المشرع الفرنسى لأول مرة فى احلال التدابير محل العقوبات التقليدية اذا كان المحكوم عليه حدث



موقف المشرع المصرى من الخطورة الإجرامية عند الأحداث 
· ان المشرع قد فرق فى شأن الأحداث بين ما يقع منهم من جرائم أى اجرامهم وبين ما يمكن ان يأتيه الحدث من أفعال تعد خطرة اجراميا أو اجتماعيا وهو ما يصح وصفه ( بانحراف الأحداث ) 
· وأساس هذه التفرقة هو اعتقاد المشرع فى أن حداثة السن قد تكون بذاتها مصدر للخطر الاجرامى ، ثم ان هذه الحداثة توجب اجراءات دفاع اجتماعي تبعد عن العقوبة بمعناها التقليدي القائم على الردع والانتصار للغايات الأخلاقية 

مظاهر الخطر الاجرامى الناجم عن انحراف الأحداث فى قانون الأحداث المصرى 
· لم يشأ المشرع أن يترك مسألة استظهار انحراف الأحداث للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع وانما صاغ مشرعنا ضوابط محددة للانحراف هـــى : 
1) إذا وجد الحدث متسولا 

2) إذا مارس جميع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات 
3) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق 
4) إذا كان يبيت عادة فى الطرقات 
· ولم يقف المشرع فى قانون الأحداث عند حد الكشف عن مصادر الخطر الاجرامى فيما يحدثونه من أفعال انما أورد قانون الأحداث جريمة خاصة تتعلق بتعرض الحدث لخطر الانحراف فكل من عرض حدثا للانحراف أو لاحدى الحالات المذكورة وذلك بأن اعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا ، يعاقب بالحبس وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجانى مع الحدث وسائل اكراه أو تهديد 
التدابير المقررة لمجابهة انحراف الأحداث
1) على النيابة ان تنذر كتابة من يتولى امر الحدث لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل 

2) وعليه يجازى بالغرامة كل من أنذر ثم أهمل فى مراقبة الحدث اذا ترتب على الاهمال تعرضه للانحراف مرة أخرى 
3) أما عن التدابير التى يجوز اتخاذها فى مواجهة الحدث نفسه فهى : 
1) المصادرة وإغلاق المحل 
2) التوبيخ 
3) التسليم : ومعناه أن يقع تسليم الحدث المنحرف الى من له سلطة عليه سواء كان أحد الأبوين ، أو من له عليه الولاية أو الوصاية 
4) الإلحاق بالتدريب المهنى 
هـ) الإلزام بواجبات معينة : كمثل حظر ارتياد بعض المحال أو الحضور أمام هيئات معينة فى أوقات 
محددة 
و) الاختبار القضائى : وذلك بوضع الحدث فى المحيط البيئي الطبيعي له تحت الإشراف أو الرقابة     والتوجيه 
ز) الإيداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث 
ح) الإيداع فى احدى المستشفيات المتخصصة 
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